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ال السؤ

الحصول على ي ب قض ركات ت ة أو سياسة للش اك قاعدة حكومي ا ما كانت هن ذ ، وأود أن أعرف إ ان اكست ي ب ديدة ف ركة ج اء ش ش ن م إ ز أعت

ر ار آخ ي اك أي خ هل هن ا ، ف لك حرامً ا كان ذ ذ ا ؟ وإ لك حلالاً أم حرامً هل سيكون ذ ي العطاء(، ف ول ف هاره )للدخ ظ ي أو إ مان مصرف ض

ة ف ي ه حتى الحصول على وظ ن توى التي أصدرتموها وهي أ وله الحديث والف ي عكس ما يق ائ ادة من العطاء؟ يرى بعض أصدق ف للاست

ه حرام . سسة كهذ ي مؤ حارس ف

ة اب ص الإج ملخ

والحاصل :

، والأولى أن يكون لك فٍ إسلامي ليكن عن طريق مصر ، ف مان طاب الض لى خ ت إ ا احتج ذ ه إ ن أ

، الة ل الوكالة لا الكف اب ك مق ن رة الب ب أن تكون أج ، ويج مان طي الض ي المصرف يغ رصيد ف

مان ومدته. لغ الض مب رة ب ط الأج ب رت لا ت ف

ا أودعت ذ ، إ وي ك رب ن طاب من ب ا الخ ي استصدار هذ لا حرج ف ا، ف ا إسلامي د مصرف ا لم تج ذ وإ

مان ومدته. لغ الض مب ط ب ب رت ك لا ت ن رة الب ، وكانت أج اري ي الحساب الج طاء ف الغ

ي وي ف ك الرب ن والتعامل مع الب

. ك إسلامي ن ود ب د عدم وج ة عن ه للحاج ي لك الإيداع ف ، وكذ ز ائ ا ج ر الرب ي غ

رة أو اش ة المب لك من الإعان ي ذ ؛ لما ف ي الحراسة يحرم ، ولو كان ف ه : ف ي وأما العمل ف

ا. ة على الرب ريب الق

والله أعلم.

صلة ة المف اب الإج

ع دف يه( ، ب ر )عميل ف اءً على طلب طرف آخ ن ك ، ب ن وع ، يصدر من الب ل للرج اب ر ق ي من محدد ، غ ز د ب ي : “هو تعهد قطعي مق مان طاب الض خ

، ليكون أداء حسن روع ب ذ مش ي ف ن ، أو ت اقصة ي من ول ف الدخ ام العميل ب ي اء ق ا العميل، لق يدة من هذ ف رى مست هة أخ ن ، لأمر ج لغ معي مب

ذ ي ف ن اقصة أو ت ي من د، ف ي ف ه للمست م ب ز ذ ما الت ي ف ن ي ت ر أو قصر العميل، ف أخ ( متى ت مان طاب الض ا التعهد )خ يد من هذ ف اء المست ف ي است

يد و ز ب د الله أ ن عب كر ب ل للدكتور ” ب واز ه الن ق تهى من ” ف يد” ان ف ه للمست عه عن ما دف عدُ على العميل ب ك ب ن ع الب روع ونحوهما، ويرج مش

.)1/201(

3 / 1

https://islamqa.info/ar/244108
https://islamqa.info/ar/244108


لك دي ذ رع ، ولما قد يؤ ب د ت الة عق ه؛ لأن الكف رة علي ذ أج وز أخ ا لا يج ك للعميل، ولهذ ن الة من الب طى- كف ر المغ ي -غ مان طاب الض خ ه : ف وعلي

ا . ي الرب لى الوقوع ف إ

رة ا ، وكانت الأج لك قرض ه كان ذ ا سدد عن ذ إ السداد ، ف ول ب ا لم يقم المكف ذ ول إ ع الدين عن المكف دف م ب امن ملز يل أو الض لك أن الكف وذ

ا . دة على القرض ، وهي رب ائ مان ف على الض

تهى من ” ان وز يل، لا تحل، ولا تج مِ ه الحَ ذ عل يأخ ج ه من أهل العلم على أن الحمالة ب ظ عن مع كل من نحف ر رحمه الله: ” أج ذ ن المن قال اب

اهب أهل العلم ” )6/230(. راف على مذ ” الإش

. الة : الكف والحمالة

عله له ( ، ج رة عل )أج جُ ل ، على  ه لرج مال علي ل ب ل على رج ل رج هاء” )ص9( : ” ولو كف ق لاف الف ت ي “اخ ري ف رير الطب ن ج وقال اب

تهى . اطل” ان لك ب مان على ذ الض ه : ف ول علي المكف

ب له على ا أداه ، وج ذ إ مه الدين ، ف يل يلز ز ؛ لأن الكف ي ولك ألف : لم يج ل عن ” )6/ 441( : “ولو قال : اكف ي ن ي “المغ ن قدامة ف وقال اب

تصار . اخ تهى ب ز ” ان لم يج عة ، ف ف ارا للمن ا صار القرض ج ذ عوض ا أخ ذ إ صار كالقرض ، ف ه, ف ول عن المكف

مان ، ما يلي : طاب الض أن خ ش ه الإسلامي ب ق مع الف ي قرار مج اء ف وج

مة م ذ هو : ض طاء ، ف دون غ ن كان ب إ ه ، ف دون طاء أو ب غ ما أن يكون ب لو إ ي لا يخ هائ ت ي والان تدائ واعه الاب ن أ مان ب طاب الض ن خ ” أولاً : إ

الة . مان أو الكف اسم : الض ه الإسلامي ب ق ي الف ي ف ة ما يعن ق ي ه هي حق م ، حالاً أو مآلاً ، وهذ ما يلز ي يره ، ف مة غ لى ذ امن إ الض

اء ق ه ، مع ب دون ر ، أو ب أج ح ب ره هي الوكالة ، والوكالة تصّ دِ صْ ين مُ مان وب طاب الض ين طالب خ ة ب العلاق طاء ، ف غ مان ب طاب الض ن كان خ وإ

ول له ( . يد ) المكف ف الة لصالح المست ة الكف علاق

ي حالة أداء ه ف الة ، لأن ذ العوض على الكف واز أخ هاء عدم ج ق اق والإحسان ، وقد قرر الف ه الإرف رع يقصد ب ب د ت الة هي عق ن الكف اً : إ ي ان ث

رعاً. وع ش لك ممن عاً على المقرض ، وذ ف ر ن ي ج ه القرض الذ ب مان ، يش لغ الض يل مب الكف

قرر ما يلي :

طاء غ مان ومدته – سواء أكان ب لغ الض ها عادة مب ي مان – والتي يراعى ف ة الض اء عملي ه لق ر علي ذ الأج وز أخ مان لا يج طاب الض ن خ أولاً : إ

ه . دون أم ب

ديم ق ي حالة ت ل ، وف ر المث يادة على أج رعاً ، مع مراعاة عدم الز ة ش ز ائ ة ج وعي ن مان ب طاب الض ن المصاريف الإدارية لإصدار خ اً : إ ي ان ث

طاء ” . لك الغ ة لأداء ذ علي ه المهمة الف تطلب مان ما قد ت طاب الض دير المصاريف لإصدار خ ق ي ت وز أن يراعى ف ي ، يج ئ ز طاء كلي أو ج غ

” ص25 ه الإسلامي ق مع الف تهى من “قرارات مج ان

: الي رار الت ي صدر الق دب تمر الأول للمصرف الإسلامي ب ي المؤ وف

. الة ، وكف : وكالة من أمرين مان يتض طاب الض “خ

م التكاليف التي يتحملها المصرف يه حج ر الوكالة مراعى ف ، ويكون أج ر على الوكالة ذ الأج وز أخ ، ويج الة ر على الكف ذ الأج وز أخ ولا يج

ه وج ه الأعمال ب مل هذ ، وتش ي ها المصرف ، حسب العرف المصرف مان من أعمال يقوم ب طاب الض صدار خ إ ترن ب ه لما يق يل أدائ ي سب ف
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لى المصرف من ه العميل إ مل ما يعهد ب ، كما يش مان طاب الض صوصه خ ي سيعطى بخ روع الذ ميع المعلومات ، ودراسة المش اص : تج خ

روع. ات من أصحاب المش ل تحصيل المستحق روع ، مث ا المش هذ ة ب علق ة مت ي دمات مصرف خ

.” اري ه العرف التج رى علي ا لما ج قً ون معاملاتهم ، وف ئ اس ش ما ييسر على الن ر متروك للمصرف ب لك الأج دير ذ ق وت

، د. علي السالوس، ص644. ة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي هي ق ايا الف تهى من موسوعة القض ان
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